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ملخص البحث:

إن اللجــوء إلــى الطعــن بالإلغــاء علــى ال�ــرار الإداري لا يوـــف بحــد ذاتــه تنفيــذه؛ لــذا منحــت 
ــى  ــتـناء عل ــه، كاس ــون في ــرار الإداري المطع ــذ ال� ــف تنفي ــب وـ ــة طل ــريعات إمكاني معـــم التش

ـاعــدة الأثــر غيــر الموـــف للطعــن

وـــد نــصَ التشــريعان: الفرنســي، والمصــري صراحــة علــى الأخــذ بالأصــل العــام فــي عــدم 
ــص  ــم ين ــه ل ــدأ إلا أن ــذا المب ــد أخــذ بـ ــي ف� ــا المشــرع الإمارات ــن، أم ــذ بمجــرد الطع ــف التنفي وـ
صراحــة عليــه، فــي حيــن أن ال�انــون الألمانــي فلــم يأخــذ بـــذا المبــدأ كأصــل عــام، وإنمــا كاســتـناء 

ف�ــط

ومبــرر مبــدأ "الأثــر غيــر الميوــِـف للطعــن" هــو المصلحــة العامــة التــي تـــدف الإدارة العامــة 
مــن تح�ي�ـــا ضمــان ســير عمــل المرافــق العامــة بشــكل منـــم ومســت�ر.

ــة  ــي الطبيع ــه ف ــا متف� ــذ، إلا أنـ ــف التنفي ــوم وـ ــد مفـ ــي تحدي ــاظ ف ــتاಏف الالف ــم اخ وبرغ
المســتعجلة والمؤـتــة لطلــب وـــف التنفيــذ وبــأن هــذا الطلــب ينصــب علــى ـــرار إداري مطعــون 
ــد لا يمكــن تاಏفيـــا إذا مــا تــم تنفيــذ ال�ــرار المذكــور  فيــه بالإلغــاء، ويســتـدف الوـايــة مــن أضــرار ـ

وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه ـبــل التنفيــذ

الكلمات الدالة: الأثر غير الموـف، الطعن، الإلغاء، وـف التنفيذ.
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المقدمة:

تتمتــع الإدارة بامتيــاز الســلطة العامــة؛ إذ تملــك ســلطة تنفيــذ ـراراتـــا بشــكل مباشــر، 
ــك دون  ــاراق، وذل ــا اختي ــوا عــن تنفيذه ــا امتنع ــذ، إذا م ــذا التنفي ــام ه ــة لإتم ــوة العام واســتخدام ال�
ــون-  ــا ال�ان ــط حدده ــق شــروط وضواب ــة ووف ــي حــالات معين ــى اللجــوء لل�ضــاء – ف الحاجــة إل
وذلــك خروجــاق علــى الأصــل العــام الم�ــرر فــي تعــاماಏت الأفــراد المتمـــل بعــدم جــواز اســتيفاء 
صاحــب الحــق لح�ــه المتنــازع عليــه بنفســه، بــل عليــه اللجــوء إلــى ال�ضــاء لي�ــرر لــه هــذا الحــق 

)خليفــة، 2008).

وعليــه فال�ــرار الإداري يعتبــر نافــذاق دون مواف�ــة أصحــاب الشــأن أو رضاهــم، لأنــه يفتــرض 
فيــه ـرينــة المشــروعية والساಏمــة، لكــن ذلــك لا يعنــي أن هــذه ال�ــرارات ـــد أصبحــت محصنــة 
مــن أي مراجعــة عليـــا، وفــي أي مرحلـــة، وإنمـــا مـــن الضــروري أن ي�ابــل امتيــاز الإدارة هــذا، 
ــا  ــن بـ ــح المخاطبي ــاة لمصال ــرارات، مراع ــك ال� ــل ال�ضــاء لفحــص مشــروعية تل ــة تدخ إمكاني

)عبــد الباســط، 1997)

وم�ابــل هــذا الامتيــاز الممنــوح للإدارة، منــح المشــرع فــي معـــم الــدول الأفــراد حــق اللجــوء 
إلــى ال�ضــاء لإلغــاء هــذه ال�ــرارات عندمــا تشــوبـا عيــوب تجعلـــا غيــر ـانونيــة، إلا إن اللجــوء 
إلــى الطعــن بالإلغــاء علــى ال�ــرار الإداري لا يوـــف بحــد ذاتــه تنفيــذه؛ لذلــك أيضــاق منحــت معـــم 
ــر  ــه، كاســتـناء ل�اعــدة الأث ــرار الإداري المطعــون في ــذ ال� ــف تنفي ــب وـ ــة طل التشــريعات إمكاني

غيــر الموـــف للطعــن

وتتجلــى أهميــة البحــث فــي أنــه فــي بعــض الحــالات يــؤدي تنفيــذ ال�ــرار الإداري إلــى حــدوث 
نتائــج لا يمكــن تداركـــا عنــد الحكــم بإلغــاء ال�ــرار الإداري وإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه 
تنفيــذاق لحكــم الإلغــاء واســتناداق إلــى ـاعــدة مــا بنــي علــى الباطــل فـــو باطــل، وخصوصــاق أن لحكــم 
الإلغــاء أثــر مطلــق وليــس مجــرد أثــر نســبي بيــن الخصــوم، ولأجــل ذلــك منــح المشــرع الحــق 
للطاعــن فــي طلــب وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطعــون عليــه بشــروط معينــة، وهــذا يعــد ضمانــة فعالــة 
ــدم صحــة أو  ــا. والدعــوى المرفوعــة بع ــذ ـراراتـ ــي تنفي ــا ف ــاءة اســتخدام الإدارة لح�ـ ضــد إس
ــذ  ــف ال�اضــي تنفي ــد يوـ ــذه مســتعجاಏ، وـ ــف تنفي ــب وـ ــرن بطل ــد ت�ت ــرار موضوعــا ـ ــاء ال� إلغ
ال�ــرار بصفــة مســتعجلة بحكــم ـطعــي وـتــي، إذا مــا توافــر شــرطي الاســتعجال والجديــة وتســتمر 
حجيــة هــذا الحكــم إلــى أن يصــدر ال�اضــي حكمــه فــي موضــوع ال�ــرار فإمــا أن يتأكــد عــدم صحــة 
ــاء  ــي إلغ ــض ال�اض ــا أن يرف ــرار، وإم ــذ ال� ــف تنفي ــد وـ ــك يتأك ــا وبذل ــى موضوع ــرار ويلغ ال�

ال�ــرار، فيــزول حكــم وـــف التنفيــذ
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ــرار الاداري،  ــف لل� ــر الموـ ــن غي ــام للطع ــدأ الع ــان المب ــي بي ــة: ف ــداف الدراس ــي أه وتأت
ــه ــتـناء علي ــى الاس ــرف عل والتع

ــدأ الأثــر غيــر  وجــاءت إشــكالية البحــث فــي التســاؤلات الآتيــة: مــا هــو الاســتـناء علــى مب
الموـــف للطعــن بالإلغــاء؟ وهــل يح�ــق مبــدأ الاثــر غيــر الموـــف للطعــن بإلغــاء مبــدأ المشــروعية؟ 
ومــا هــي مبــررات الأخــذ بالاســتـناء بوـــف ال�ــرار الاداري الطعــن بالإلغــاء؟ ومــا هــي الأســس 

ال�انونيــة لل�اعــدة العامــة والاســتـناء عليـــا؟ ومــا هــو موـــف التشــريع الاماراتــي منـــا؟

ومــن الدراســات الســابقة فــي هــذا الشــأن، دراســة )الواحــدي، 2018( وـــد هدفــت الدراســة 
تنــاول موضــوع نفــاذ ال�ــرار الإداري متضمنــا ـاعــدة الأثــر الفــوري وـاعــدة عــدم رجعيــة 
ــي م�دمــة  ــم التعــرض ف ــا، ت ــن وأحكامـم ــك ال�اعدتي ــي تل ــل الخــوض ف ــة، وـب ــرارات الإداري ال�
بســيطة لتوضيــح وتحديــد بعــض الفــوارق بيــن موضــوع البحــث ومــا تشــابه معــه، بالإضافــة إلــى 
ــى  ــذي يتبن ــي ال ــا الإمارات ــي ضــوء أحــكام ـضائن ــرار الإداري ف ــاذ ال� ــت نف ــد توـي وجــوب تحدي

ــة الح�ــوق المكتســبة. ــادئ الراســية فــي شــأن حماي المب

ــم تطويــر نـــام  ــان كيــف ت وفــي دراســة أخــرى )غيتــاي، 2008(، هدفــت الدراســة إلــى بي
وـــف تنفيــذ ال�ــرارات الإداريــة؟ وهــل أـيمــت علــى نحــو يضمــن ح�ــوق الأفــراد ويحميـــا، وي�يــم 
ــف يمكــن  ــراد؟ وكي ــح الخاصــة للأف ــة(، والمصال ــن أهــداف الإدارة )المصلحــة العام ــوازن بي الت
ــر الموـــف للطعــن أن يح�ــق  ــر غي ــدأ الأث ــه مجــرد اســتـناء لمب ــى أن أن يكــون وضــع النـــام عل
الأهــداف المرجــوة منــه؟ وكيــف يطبــق ال�اضــي هــذا النـــام فــي ظــل الصاಏحيــات الممنوحــة لــه 
انونيــا وـضائيــا م�ارنــة  )هــل يوســع الوـــف أم يشــدد فــي منحــه(؟ كيــف هــو الوضــع فــي الجزائــر ـ

بالتشــريعات الفرنســية والمصريــة؟

وفــي دراســة )شــحادة، 2012(، هدفــت الدراســة إلــى دراســة الشــروط الموضوعيــة لنـــام 
ــية  ــات ألأساس ــاق الحري ــي نط ــه ف ــي وتطبي�ات ــاء الإداري الفرنس ــام ال�ض ــتعجال أم ــاء الاس ـض
ــي )30)  ــم 597 - 2000 ف ــام ال�ضــاء الإداري رـ ــون الاســتعجال أم وبخاصــة بعــد صــدور ـان
يونيــو ســنة 2000، باعتبــار أن هــذه الشــروط هــي عصــب هــذه النـريــة . شــرط وجــود ـــرار 
ــة  ــة الأساســية شــريطة أن تكــون الحري ــات العام ــي نطــاق إحــدى الحري ــذي ف ــي تنفي إداري نـائ
ــا  ــذر تداركـ ــج يتع ــرر أو نتائ ــوع ض ــي وـ ــرط توـ ــريعي، وش ــص تش ــى بن ــة وأن تحم جوهري

ــة، وشــرط الاســتعجال. وشــرط الأســباب الجدي

ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــى المنـ ــث عل ــذا البح ــي ه ــث ف ــد الباح ــد اعتم ــث ـ ــج البح ــا منه أم
والم�ــارن حيــث إنــه المنـــج الــذي يح�ــق أهــداف الدراســة، وســيتم م�ارنــة موضــوع البحــث فــي 
ــةق  ــر، إضاف ــارات، ومص ــن الإم ــي كل م ــة ف ــف الف�ـي ــادات والمواـ ــريعات والاجتـ ــوء التش ض

ــي ــي والألمان ــن الفرنس ــن ال�انونيي للنـامي
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ــن".  ــف للطع ــر الموـ ــر غي ــام "الأث ــدأ الع ــي المب ــن الأول ف ــت مبحـي ــة: فتضمن ــا الخط أم
والـانــي: الاســتـناء الــوارد علــى المبــدأ العــام " وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري"

المبحث الأول: المبدأ العًام "الأثر غير الوقف للطعًن"
يعــد مبــدأ الأثــر غيــر الواـــف لدعــوى الإلغــاء مــن المبــادئ العامــة للطعــن بال�ــرار الإداري، 
ــل  ــي المتمـ ــا الأساس ــي هدفـ ــة ف ــا الإدارة العام ــع بـ ــي تتمت ــازات الت ــر الامتي ــد مـاه ــو أح وه

ــق المصلحــة العامــة بتح�ي

المطلب الأول: مضمون مبدأ الأثر غير الموقف للطعًن في القرار الإداري

نــح الأفـــراد الحــق فــي الطعــن بالإلغــاء فــي ال�ـــرارات  انطاಏـــا مــن مبـــدأ المشـــروعية، ف�ــد مي
الإداريـــة ومــع ذلــك، فــإن الطعــن علــى ال�ــرار الإداري علــى أســاس الإلغــاء لا يوـــف مــن حيــث 
ــحبه  ــه، أو تس ــون في ــرار المطع ــاء ال� ــرر إلغ ــى يت� ــتمر حت ــب أن يس ــذي يج ــذه، وال ــدأ تنفي المب
ــن  ــار بي ــة، الاختي ــذه الحال ــي ه ــروعية. وللإدارة ف ــدم المش ــه ع ــد أوج ــه أح ــا أصاب الإدارة إذا م
تأخيــر الموـــف، أو تنفيــذ ال�ــرار علــى مســؤوليتـا الخاصــة، وتحمــل مخاطــر هــذا التنفيــذ. )عبــد 
الباســط، 1997( لأن ت�ريــر عــدم صحــة ال�ــرار والغائــه يرتــب نتائجــه بأثــر رجعــي، فــضاಏ عــن 
إمكانيــة ت�ريــر وـــف تنفيــذ ال�ــرار ـضائيــا ـبــل الحكــم بعــدم صـــحته، لذلــك يــرى بعــض الف�ـــاء 
أنــه مــن الأحــوط للإدارة أن تتريــث فــي تنفيــذ ال�ــرار المطعــون فيــه حتــى تاريــخ صــدور الحكــم 
ــن فتنتـــي الخصومــة  ــا ســلمت بوجـــة نـــر الطاعـ ــا أن تســحبه إذا م ــا أن لـ ــي الدعــوى، كم ف

ــاوي، 1996) )المط

ــع دعــوى  ــا وأن رف ــخ صدوره ــذ تاري ــذة من ــون ناف ــة تك ــرارات الإداري ــي أن ال� ــذا يعن وهـ
مراجعــة ال�ـــرار الإداري أمــام المحكمــة لا يوـــف تنفيــذ ال�ــرار المطعــون فيــه، فتعــد ال�ــرارات 
نافــذة فــي حــق ذوي الشــأن مــن تاريــخ إخطارهــم بـــا أو علمـــم بـــا علمــا ي�ينيــا، فيجــب عليـــم 
الالتـــزام بالواجبـــات المفروضــة عليـــم بموجــب هــذه ال�ــرارات بصــرف النـــر عــن ـبولـــم أو 
رضاهــم عنـــا مــن عدمــه، و إلا تعرضــوا للتنفيــذ الجبــري المباشــر لـــا، وهــو حق الإدارة في أن 
تنفذ أوامرها على الأفراد بال�وة الجبرية، إذا رفضوا تنفيذها اختياراق دون الحاجة إلى إذن سابق من 

ــامي، 2004) ال�ضاء )س

ــي التشــريعات  ــذوره ف ــد جــ ــث فنجــ ــام، حي ــدأ العً ــذا المب ــى المشــرع الفرنســي ه ــد تبن وق
الفرنســية عبــر المراحــل المختلفــة لل�ضـــاء الإداري. فنجــد الـــنص علـــى هـــذا المبــدأ لأول مرة في 
المــادة )2( مــن المرســوم الصـــادر فــي 22 يوليــو 1806، ثــم تــم النــص كذلــك علــى المبـــدأ فــي 
المـــادة )24( من ـانون 24 مايو 1872، وــــانون 18 ديســـمبر 1940. ونـــص عليـــه مرة أخرى 
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فــي صــدر المــادة رـــم )48( مـــن الأمـــر رــــم 45 - 1708 الصـــادر فــي 31 يوليــو 1945 والتــي 
نــص فيـــا أنــه "لا يترتــب علــى الطعــن أمــام مجلس الدولــة أي أثر واـــف.... " )الشــريف 1954(، 
والمـــادة 54 مـــن المرســـوم رــــم 1963، و الذي تم تعديله بالمـــادة )13( مـــــن المرســـوم رــــم 
84 - 819 الصـــادر في 29 أغسطس 1984. واســـتمر العمـــل بــــذه ال�اعـــدة بشكل متواصل، ولم 

يـــؤثر علـــى اســت�رارها أي اصاಏح تــم ادخالــه علــى نـــام ال�ضاء الإداري في فرنســـا، بالمرســـوم 
رــــم 53 - 934 الصـــادر فــي 30 ســـبتمبر 1953، الـــذي بموجبــه تــم انشـــاء المحـــاكم الإداريـــة 
T. A، وجعلــــا هي صـــاحبة الولايـــة العامـــة في الفصـــل في المنازعـــات الإداريـــة. ولا ال�ـــانون 

ــام بتأســيس المجالــس  الحديــث الصـــادر فــي 31 ديســـمبر 1987 بــإصاಏح ال�ضــاء الإداري الــذي ـ
(Olivier GOHIN , 1999( ىC.A.A الإداريــة الاســتئنافية

وـــد نصــت المــادة )9( مــن ـانــون مجلــس الدولــة الفرنســي رـــم 22 لســنة 1953 والصــادر 
بتاريــخ 30 /ســبتمبر/ 1953.علــى ال�اعــدة العامــة فــي أنــه "ليــس للدعــاوى أمــام المحكمــة 

ــف......"  ــر واـ ــة أث الإداري

وفــي مصــر، نصــت المـــادة )9( مـــن ـانــون رـــــم 112 لســنة  1946، الصــادر بتاريــخ 
15 / 8 / 1946 بشــأن إنشــاء مجلــس الدولــة. التــي جــاء فيـــا أنــه " لا يترتــب علــى رفــع الطلــب 

إلــى محكمــة ال�ضــاء الإداري وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطعــون فيــه.."

انــون تنـيــم مجلــس الدولــة رـــم  وأكــد المشــرع المصــري الإشــارة إلــى هــذا المبــدأ العــام فــي ـ
165 لســنة 1955، والــذي جــاء فيــه أنــه "لا يترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى المحكمـــة وـــف تنفيــذ 

ال�ــرار المطلوب إلغــاؤه...."

ـــانون مجلـــس الدولــة رـــم 47 لســنة 1972م والتــي جــاء فيـا  وكذلــك نصــت المــادة 49 مـــن ـ
أنــه " لا يترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى المحكمــة وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطلــوب إلغــاؤه.."

ــا  ــى م ــرى إلا عل ــح لا تس ــة واللوائ ــرارات الإداري ــة: "ال� ــس الدول ــوى لمجل ــي فت ــاء ف وج
ــى: أن  ــي حالتين:-الأول ــا إلا ف ــع ـبلـ ــا وـ ــر فيم ــا أث ــب عليـ ــخ صدورهــا ولا يترت ــع مــن تاري ي�
تكــون هــذه ال�ــرارات واللوائــح صــادرة تنفيــذا ل�وانيــن ذات أثــر رجعــى، والـانيــة: إن تكــون هــذه 
ــة بإلغــاء ـــرارات إداريــة  ال�ــرارات واللوائــح صــادرة تنفيــذا لأحــكام صــادرة مــن مجلــس الدول

وـعــت مخالفــة لل�انــون لمــا يترتــب علــى الإلغــاء مــن أثــر فــي الحــوادث الســاب�ة"

ــف 1110 /4 /86  ــم المل ــم الصفحــة 604 رـ ــم 96 لســنة 42 رـ ــة رـ ــس الدول ــوى مجل ) فت
ــة 1987 - 12 - 09) ــخ الجلس ــخ 1988 - 01 - 19 تاري بتاري

وأـــرت المحكمــة الاداريــة العليــا فــي حكــم لـــا أن:" الأصــل فــي ال�ــرار الإداري هــو نفــاذه 
ــه،  ــه الإدارة نفســـا أو تســحبه بحســب الأحــوال، أو ي�ضــي بإلغائ ــى أن تبطل ــه إل وســريان حكم
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وبـــذا فــإن وـــف تنفيــذ ال�ــرار ينطــوي علــى خــروج عــن هــذا الأصــل، ومــن ثــم لا يبــرر ذلــك 
الإجــراء الخطيــر إلا حيــث تدعــو ضــرورة ملحــة، تتمـــل فــي تفــادي نتائــج يتعــذر تداركـــا لــو لــم 
ت�ــض المحكمــة بوـــف تنفيــذ" )المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 15 نوفمبــر 1975م، الطعــن 

رـــم 1235 لســنة 18 ق.ع.(

وفــي حكــم آخــر عــن مجلــس الدولــة ـالــت المحكمــة: " أن كل ـــرار إداري يكــون مشــمولا 
بالنفــاذ ب�ــوة ال�انــون، ولا يترتــب علــى مجــرد طلــب إلغــاءه أمــام محكمــة ال�ضــاء الإداري وـــف 

تنفيــذه") الغويــري، 1988)

ــص  ــي ن ــوف عل ــم الوـ ــم يت ــة ل ــراءات المدني ــون الإج ــي ـان ــوع إل ــارات، وبالرج ــا الإم أم
ــل: ــري، مـ ــوص أخ ــن نص ــف م ــن يستش ــدأ، لك ــا المب ــح بـ صري

المادة 142/1: " التـلم من الأمر لا يوـف تنفيذه". 

المادة 175/1: " لا يترتب على الطعن بالن�ض وـف تنفيذ الحكم......"

المــادة 234/1: "يجــوز فــي جميــع الأحــوال للمحكمــة المرفــوع إليـــا الاســتئناف أو التـلــم أن 
تأمــر بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن بوـــف النفــاذ إذا كان يخشــى وـــوع ضــرر جســيم مــن التنفيــذ"

ــا فــي الإمــارات: " الأصــل أن ال�ــرار الإداري  ــة العلي ــك ـــررت المحكمــة الاتحادي وفــي ذل
يعتبــر موجــوداق ـانونــاق بمجــرد إصــداره، وتلــزم جـــة الإدارة المختصــة بتنفيــذه، ولــو لــم ينشــر، 
غيــر أنــه لا يحتــج بــه علــى الأفــراد ولا ينتــج أثــره فــي ح�ـــم إلا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 
ــى لا يلزمــوا بأمــور  ــك حت ــاق، وذل ــاق ي�يني ــه علم ــه أو علمـــم بمضمون الرســمية أو بعــد إعاಏنـــم ب
ــم بـــا، وحتــى لا يطبــق ال�ــرار بأثــر رجعــي علــى الماضــي وهــو  ــم يكــن لـــم ســبيل إلــى العل ل
ــه  ــة الح�ــوق المكتســبة، ومــا ي�تضي ــة والمشــروعية ووجــوب حماي ــادئ العدال مــا يتنافــى مــع مب
الصالــح العــام مــن اســت�رار معــاماಏت الأفــراد، والمحافـــة علــى عوامــل الـ�ــة والاطمئنــان علــى 

ح�وــــم." ) الطعــن رـــم 432 لســنة 21 ـضائيــة(

ــاذ  ــا أن "ال�اعــدة العامــة هــي نف ــي أحــد أحكامـ ــي ف ــارة أبوظب ــة الن�ــض بإم وأكــدت محكم
ــة( ــنة 2013 ـضائي ــم - 139 لس ــن رـ ــا......" )الطع ــخ صدوره ــن تاري ــة م ــرارات الإداري ال�

ــرار  ــه إذا كان ال� ــون الإداري أن ــه ال�ان ــي ف� ــرر ف ــن الم� ــرت:" م ــا أـ ــر لـ ــم آخ ــي حك وف
الإداري ينفــذ ويرتــب آثــاره بمجــرد توـيعــه مــن المختــص بإصــداره، ولا يجــوز الرجــوع عنــه أو 

ــم 286 لســنة 2012) ــون") الطعــن رـ ــي ي�ررهــا ال�ان ــي الأحــوال الت ســحبه – إلا ف
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وـــد كان الســبق فــي اـــرار هــذا المبــدأ لل�ضــاء الفرنســي، ففــي أحــد أحــكام مجلــس الدولــة 
الفرنســي جــاء النــص: "المبــدأ العــام فــي أنــه ليــس للطعــن بال�ــرار الإداري أمــام مجلــس الدولــة 

أثــر واـــف" ) خميــس، 1992)

وبالمقابــل فــي ألمانيــا: ال�اعــدة العامــة فــي ال�انــون الألمانــي هـــي الأثــر الواـــف للطعــن، أي 
ــرض  ــد ف ــي ـ ــه، فالمشــرع الألمان ــون في ــرار الإداري المطع ــذ ال� ــف تنفي ــن يوـ أن مجــرد الطع
فــي عــام 1960، مبــدأ الأثــر الموـــف لدعــوى الإلغــاء والدعــوى الإداريــة.  واســتـناء مــن هـــذه 
ال�اعــدة حــدد المشــرع حــالات معينــة علــى ســبيل الحصــر تكــون فيـــا المصلحــة العامــة واضحــة 
فتكــون بذلــك أولــى بالرعايــة مــن مصالــح الأفــراد، ف�ــدر اســتبعادها مــن الأثــر الواـــف للطعــن، 
مـــع جـــواز وــــف تنفيـــذ ال�ــرارات المتعل�ــة بـــا بواســطة ال�ضــاء، وهذه الحــالات هي التــي تتعلق 
بمجــال الـــروات العامــة والـــضرائب والرســوم الإجرائيــة، والأوامــر والإجــراءات الصــادرة مــن 
موظفــي الشــرطة، والحــالات المســتبعدة بواســـطة ال�انــون الفيدرالــي خاصــة فيمــا يتعلــق ب�رارات 

توظيــف الأمــوال  الاســتـمار أو خلــق فــرص عمــل للأفـــراد وغيرهــا. )عصمــت، 2005)

د نصــا صراحة  وبنــاء علــي العــرض الســابق نجــد أن كاಏ مــن التشــريع الفرنســي والمصــري ـ
علــى الأخــذ بالأصــل العــام فــي عــدم وـــف التنفيــذ بمجــرد الطعــن، أمــا المشــرع الإماراتــي ف�ــد 
أخــذ بـــذا المبــدأ إلا أنــه لــم ينــص صراحــة عليــه، وإنمــا يســتنتج مــن بعــض النصــوص ال�انونيــة 
انــون الإجــراءات المدنيــة، ويــري الباحــث ضــرورة النــص صراحــة علــي ذلــك حتــي لا يــدع  فــي ـ
مجــالا للتفســير والشــك. أمــا ال�انــون الألمانــي فلــم يأخــذ بـــذا المبــدأ كأصــل عــام وإنمــا كاســتـناء 

ف�ــط علــي عكــس التشــريع الفرنســي والمصــري والإماراتــي

ــارات ومصــر وفرنســا  ــن الإم ــي كل م ــي ف ــن النـــام ال�انون ــأن الاخــتاಏف بي ــك نجــد ب كذل
عــن النـــام ال�انونــي الألمانــي بالنســبة لـــذا المبــدأ، يعكــس فلســفة كل مــن النـاميــن فــي ســعيـما 
لترســيخ مبــدأ المشــروعية أيـمــا أولــى بالرعايــة الإدارة العامــة التــي يفتــرض أن تح�ــق المصلحــة 
العامــة أم الطاعنيــن باعتبارهــم الطــرف الأضعــف فــي النــزاع. وهــذا بــدوره يعكــس مــدى جــرأة 
المشــرع الألمانــي فــي تطويــره لفكــرة دولــة ال�انــون التــي نشــأت فــي الأســاس مــن خاಏل الف�ــه 
الألمانــي. وهــذا أيضــاق مــا يفســر الانت�ــادات التــي تعــرض لـــا هــذا المبــدأ مــن جانــب مــن الف�ــه 

الفرنســي، كمــا ســنرى لاح�ــاق
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المطلب الثًاني: مبررات مبدأ الأثر غير الموقف للطعًن في القرار الإداري

ــرار  ــذ ال� ــف تنفي ــدم وـ ــة، أي ع ــرارات الإداري ــوري لل� ــر الف ــدأ الأث ــه مب ــع الف� ــد أرج ل�
المطعــون فيــه، إلــى عــدة اعتبــارات ومبــررات:

أولاً- الصفة التنفيذية للقرار الإداري

   Schwar Zinberg يتمتــع ال�ــرار الإداري بالخاصيــة التنفيذية، التي  أكــــدها الف�يه الفرنســي
ب�ولــه:  إن ـاعـــدة الأثـــر غـــير الموــــف للطعـــن فــي ال�ـــرارات الإداريـــة، أساســـا مــا تتمتــع بــه 
 Olivier( ــاز فــي عملـــا، إلــى جانــب ـرينــة الصحــة التــي تمتــاز بــه أعمالـــا الادارة مــن امتيـ

(DUGRIP, 1991

ــع كل  ــرار الإداري أي تمت ــة ال� ــة ساಏم ــى ـرين ــرار الإداري عل ــة لل� ــة التنفيذي ــوم الصف وت�
ــين  ــس. )حس ــات العك ــن إثب ــة لحي ــة ـانوني ــكام وب�يم ــن أح ــه م ــا تضمن ــة م ــرار إداري بصح ـ
عـمــان، )1999( فالأصــل فــي ال�ــرار الإداري أنــه مطابــق لل�انــون ويمتــاز بالمشــروعية، فيب�ــى 
نافــذ المفعــول ويرتــب آثــاره ال�انونيــة بكونــه صحيحــاق مــن تاريــخ ســريانه حتــى تاريــخ انتـائــه 
)عكاشــة، 1987(. وفــي ذلــك نصــت المحكمــة الإداريــة العليــا بمجلــس الدولــة المصــري علــي: 
" أن العمــل الإداري محــاط بضمانــات خاصــة كحســن اختيــار الموظفيــن الذيــن يســاهمون فـــي 
إعـــداد ال�ــرار وفــي إصــداره، وتســليط الرـابــة الرئاســية عليـــم فــي ممارســة أعمالـــم") إبراهيــم 

ــى، 1997) محمــد عل

ــق العــام بانتـــام  ــراض هــو دوام ســير المرف ــرار الإداري بـــذا الافت ــع ال� ــي تمت والســبب ف
ــق  ــل المراف ــن عم ــة، فيضم ــرارات إداري ــى ـ ــب عل ــي الغال ــوم ف ــاط ي� ــذا النش ــراد، لأن ه واط
العامــة لـــذا الغــرض، وإشــباع الحاجــات العامــة للأفــراد وت�ديــم الخدمــات الاಏزمــة لـــم وحمايــة 
النـــام العــام، لأن كل ان�طــاع فــي ت�دمــه يــؤدي إلــى الإضــرار بمصالحـــم، ولا يتح�ــق ذلــك إلا 
مــن خاಏل اســتمرار ال�ــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الإدارة فــي إنتــاج آثارهــا، حتــى يتــم تحديــد 
ــذا  ــف ه ــي توـ ــك ســيؤدي إل ــخاಏف ذل ــول ب ــا. وال� ــل ســلطة مختصــة ـانونق ــن ـب مشــروعيتـا م

ــة، 2008) ــه الأساســية. )خليف النشــاط عــن أداء مـمت

يرى الف�يه Maurice Hariom عميـــد مدرســـة تولـــوز، أول مـــن نـــادى بــــذه الفكـــرة في 
بدايـــة ال�ـــرن التاســـع عشـــر في كتابـــه "الـــوجيز في ال�ـــانون الإداري.”أن للإدارة صاಏحية تنفيذ 
ــا  ـراراتـــا بنفســـا دون الحاجــة إلــى اللجــوء لل�ضــاء، حتــى لــو كان تنفيــذ ال�ــرار الإداري حفاظق
ــذ صــدوره، بشــرط أن  ــة الصحــة و الشــرعية من ــرار ب�رين ــع ال� ــن، فيتمت ــى مصلحــة الآخري عل
ــا  ــق عنده ــا. فيح ــرعية ـراره ــدم ش ــن ع ــرار الإداري إذا تبي ــذ ال� ــؤولية تنفي ــل الإدارة مس تتحم
ــرارات  ــذه ال� ــال لـ ــراد الامتـ ــى الأف ــب عل ــك يج ــض، لذل ــا بالتعوي ــأن أن يطالبـ ــب الش لصاح
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ــون.  ــا لل�ان ــن مخالفتـ ــد إذا تبي ــا بع ــي شــرعيتـا فيم ــى ال�ضــاء للطعــن ف ــم اللجــوء إل ــا ث وتنفيذه
ــط، 1997) ــد الباس )عب

وـــد تعرضــت هــذه الفكــرة إلــى انت�ــادات عديــدة، مــن مجموعـــة مـــن الف�ــــاء أمــــال بحجــة 
أن ســلطة الإدارة ليســت مطل�ــة وإنمــا م�يــدة بالحــدود التــي يخولـــا لـــا ال�انــون صراحــة، وذلــك 
انطاಏـــا مــن وجــوب ضمــان مصالــح الأفــراد وعــدم تعرضـــم لتعســف الإدارة باســتعمال وســائل 
ال�ـــر المــادي التــي تحوزهــا، فاಏ يمكــن أن تتمتــع الإدارة بــأي امتيــازات فــي مواجـــة الأفــراد إلا 

بنــص ـانونــي )الساಏمــات، 2009)

ــن  ــره ال�واني ــتـنائي ت� ــق اس ــو ح ــا ه ــالإدارة وإنم ــاص ب ــاز خ ــس امتي ــر لي ــذ المباش فالتنفي
بنصــوص خاصــة وليــس ح�ــا عامــا مطل�ــا تلجأ إليــه الإدارة متـــى رأت لزومــا لذلك، فعلــى الإدارة 
أن تلجــأ إلــى ال�ضــاء إذا لــم يخولـــا ال�انــون سلطـــة التنفيـــذ المباشــر أو لــم ت�تــض الضــرورة ذلــك 

وتســلك طريــق التنفيــذ العــادي مـلـــا فــي ذلــك مـــل الأفــراد )آدم، 2007)

ومــــن بــــين المنت�ــــدين لنـريــــة هوري الف�يه M. Chinot، الــــذي عارض الإـــــرار بــأن 
يكــون لــــلإدارة امتيــــاز عــــام فــي هــــذا الشــــأن؛ لأن الأمــــر لا يرتبط بوجــــود مبــــدأ طبيعــــي، 

(Encyclopédie juridiquem, 2000( .وإنمــــا باختصــــاص ـانونــي

ونجــد أنــه نـــراق لاಏنت�ــادات الســاب�ة فاಏ يصلــح هــذا مبــررا للأثــر غيــر الموـــف للطعــن حيــث 
إن ســلطة الإدارة ليســت مطل�ــة وإنمــا م�يــدة بالحــدود التــي يخولـــا لـــا ال�انــون صراحــة، وذلــك 
انطاಏـــا مــن وجــوب حمايــة وضمــان مصالــح الأفــراد وعــدم تعرضـــم لتعســف الإدارة باســتعمال 

وســائل ال�ـــر المــادي التــي تحوزهــا

ثانياً- الفصل بين السلطات القضائية والإدارية:

ــي:  ــلطات ه ــى ثاಏث س ــاء عل ــفة ال�دم ــدى الفاಏس ــت ل ــة ـام ــلطات الدول ــع س ــرة توزي إن فك
ــي  ــف الحكــم ف ــه ت�ســم وظائ ــة، وعلي ــة، والســلطة ال�ضائي الســلطة التشــريعية، والســلطة التنفيذي
الدولــة، والفصــل فيمــا بينـــا وعــدم تركيزهــا فــي يــد واحــدة، وهــو مــا يعــرف بمبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات؛ لأن حيــازة جميــع الســلطات فــي يــد حاكــم واحــد بحيــث يكــون هــو المشــرع والمنفــذ 
وال�اضــي فــي ذات الوـــت، يــؤدي حتمــا إلــى الاســتبداد والفســاد، وطمــس ح�ــوق وحريــات الأفراد 

الخاصــة والعامــة. ) خفاجــة، 1997)

ومبــدأ الفصــل بيــن الســلطتين ال�ضائيــة والإداريــة تــم وضعــه وتأسيســه فــي ـانــون التنـيــم 
ال�ضـــائي الفرنســــي الصــــادر في 16 - 24 أوغســطس 1790.
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ــاس  ــى أس ــي عل ــام السياس ــوم النـ ــري 2019 :" ي� ــتور المص ــن الدس ــادة 5 م ــت الم ونص
ــوازن  ــلطات والت ــن الس ــل بي ــلطة، والفص ــلمي للس ــداول الس ــة، والت ــية والحزبي ــة السياس التعددي

ــا.." بينـ

وفــي الدســتور الإماراتــي حــددت المــادة 45 الســلطات الإتحاديــة فــي خمــس ســلطات، هــي: 
ــي  ــس الوطن ــس وزراء الاتحــاد- المجل ــه- مجل ــى لاಏتحــاد- رئيــس الاتحــاد ونائب ــس الأعل "المجل

الاتحــادي- ال�ضــاء الاتحــادي” 

ــية  ــف الأساس ــاق للوظائ ــدة وف� ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــلطات العام ــدد الس وتح
ــاك  ــدأ "فصــل الســلطات، فـن ــق مب ــي تطبي ــة محــددة ف ــرض كل ســلطة وظيف ــث تفت ــة. بحي للدول
الســلطة التــي تــؤدي وظيفــة التشــريع، "الســلطة التشــريعية". أمــا الســلطة التــي تــؤدي وظائــف 
تنفيذيــة فتســمى "الســلطة التنفيذيــة". بينمــا تســمى الســلطة التــي تــؤدي وظائــف ـضائيــة "الســلطة 
ال�ضائيــة". وعلــى الرغــم مــن أهميــة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، إلا أن الدســتور الاتحــادي لدولة 

ــا الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم ينــص صراحــة فــي أي مــن مــواده، ولكنــه مفـــوم ضمنيق

فيمنــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ال�اضــي مــن أن يملــي علــى الإدارة إجــراءات تتعلــق بمــا 
يجــب أن تتبعــه فــي ممارســة صاಏحياتـــا، بمــا أن ال�ــرار لا يــزال ســاري المفعــول ـانونقــا ولــم يتــم 
إلغــاؤه بحكــم لــه ـــوة الأمــر الم�ضــي)أي أن ـــرار المحكمــة لــه ـــوة الأمــر الم�ضــي بــه أو يدخــل 
ــذ عندمــا لا يكــون عرضــة لأي وســيلة للطعــن )بمــا فــي ذلــك الاســتئناف( أو بســبب  حيــز التنفي
ــه لا يجــوز للإدارة أن  ــة المحــددة لاســتعمالـا(، كمــا أن اســتنفاد ســبل الانتصــاف أو انتـــاء المـل
تتدخــل فــي عمــل ال�اضــي، فليــس للأخيــر، مــن بــاب أولــى، أن يتدخــل فــي عمــل الإدارة، أو يحــدد 
لـــا مــا يجــب عليـــا ومــا لا ينبغــي أن تأخــذه فــي ال�يــام بأنشــطتـا، بالإضافــة إلــى أن ال�اضــي بعيــد 
ــرار خطيــر،  فــي الأصــل عــن أعمــال الإدارة، ممــا يمنعــه مــن إجــراء ت�ييــم عملــي دـيــق لعواـــب ـ

مـــل ـــرار وـــف تنفيــذ ـــرار إداري علــى نشــاط الإدارة. ) العلــوان، 2000)

وممــا يجــب الإشــارة إليــه هنــا، إن مبــدأ حـــر توجيــه أوامــر إلــى الادارة ليــس مبــدأق مطل�ــا، 
فتوجــد لــه بعــض الاســتـناءات وذلــك لمجابـــة امتنــاع الادارة عــن تنفيــذ الاحــكام الصــادرة ضدها، 
ــاق، ومــن ذلــك:  ويـــل ال�اضــي فــي هــذه الحالــة يمــارس دوره ك�اضــي ولا يمــارس عــماಏ اداري
ــر  ــذا لا يغي ــرار الاداري وان كان ه ــد عناصــر ال� ــل أح ــي تعدي ــي ال�اضــي  محــل الادارة ف تول
علــى الاطاಏق مــن طبيعــة ال�ــرار، وأيضــا حالــة الإلغــاء الجزئــي لل�ــرار، وحالــة تعديــل الاســاس 
ــرار  ــى ـ ــي إل ــم ـضائ ــرار الاداري الباطــل بحك ــرار، وتحــول ال� ــه ال� ــذي يســتند الي ــي ال ال�انون

مشــروع...الخ.

ــن الســلطات بالرغــم مــن وجــوده  ــدأ الفصــل بي ــع لأن مب ــر م�ن ــه غي ــرر بأن ــد هــذا المب وانت�
ــات  ــكام والتوجـ ــور الأح ــبب تط ــابق بس ــل الس ــد مـ ــم يع ــة ل ــة العملي ــن الناحي ــه م ــاق إلا أن نـري
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ال�ضائيــة ممــا أدى إلــى زيــادة مجــال الرـابــة ال�ضائيــة علــى عمــل الإدارة، وتطبيــق مبــدأ فصــل 
ــرار صــادر مــن  الســلطات علــى إطاಏـــه مناـــض لنـــام وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري كونــه يعطــل ـ

ــوان، 2006) ــة )العل الإدارة بتدخــل الســلطة ال�ضائي

بــل المحكمــة فــي عمــل الإدارة،  كمــا أن الحكــم بوـــف تنفيــذ ال�ـــرار الإداري ليــس تدخــل مــن ـ
ــد ينتج عنــه أضرار  وإنمــا الـــدف منــه إعاಏء مبــدأ المشــروعية، لأن التراخــي فــي إصــدار الحكــم ـ
ــا يســتوجب  ــك، مم ــد ذل ــا بع ــذر تداركـ ــد يتع ــر المشــروع وـ ــرار غي ــذ ال� بالطاعــن بســبب تنفي
ــذ ال�ـــرار الإداري لحيــن  تدخــل المحكمــة بوـفــه، فوـــف التنفيــذ مــا هــو إلا تأجيــل مؤــــت لتنفيـ
التح�ــق مــن مــدى مشــروعيته، وذلــك فــي ضــوء الصاಏحيــات التــي منحـــا ال�انــون للمحكمــة فــي 
ــرت  ــة إلا إذا تواف ــه المحكم ــم ب ــا لا تحك ــذا م ــال الإدارة، وه ــى أعم ــة عل ــة ال�ضائي إطــار الرـاب
شــروط معينــة واـتضــت الضــرورة حمايــة مصالــح الأفــراد مــن أي أضــرار تلحــق بـــم ـــد يتعــذر 

تداركـــا إذا مــا تــم تنفيــذ ال�ــرار )التوبــي، 2011)

ـــانوني صريح - بـــالرغم  وعلــي ذلــك نجــد أن مبـــدأ )اســـت�اಏل الإدارة(، الـــذي ليــس له ســـند ـ
 ಏمـــن وجـــود بعـــض النصـــوص ال�انونيـــة الـتي تـــوحي بـــذلك ضمنا إلا أنــا ليســـت واضـحة- فا
(Olivier DUGRIP,1991( .يمكـــن أن يكـــون هو الأساس لمبـــدأ الأثـــر غـير الموــف للطعـــن

ثالثًاً- المصلحة العًامة

إذا كان مبدأ الأثر غـــير الموــــف للطعـــن في ال�ـــرارات الإداريـــة، يجـــد مبرره ال�ـــانوني في 
 Olivier( مبدأ  الاــــرار التنفيـــذي، فـــإن هـــذا المـبرر يـدور حـــول فكـرة فاعليـة العمـــل الإداري
DUGRIP,1991(، غاياتـــه وأهدافــه وتتمـــل فــي تح�يــق المصلحــة العامــة، وإشــباع الحاجــات 

الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يتطلــب التعالــي علــى المصلحــة الخاصة. فاಏ يمكــن التضحيــة بالمصلحة 
العامــة مــن أجــل المصلحــة الخاصــة.

وي�ــول الدكتــور عبــد الغنــي بســيوني: " إن المصلحــة العامــة التــي تـــدف الإدارة إلــى تح�ي�ـــا 
ــر  ــق العامــة. فمــن غي ــة الاحتياجــات العامــة وضمــان الســير المنتـــم والمســت�ر للمراف هــي تلبي
المع�ــول أن تتــاح للأفــراد الفرصــة لشــل نشــاط الإدارة بنــاء علــى دعــوى يرفعونـــا ب�صــد وـــف 
ــط " )  ــة ف� ــوى المماطل ــا س ــد بـ ــة لا ي�ص ــاوى كيدي ــذه الدع ــون ه ــد تك ــرف الإداري وـ التص

بســيوني، 2001)

فــالإدارة مكلفــة بتح�يــق المصلحــة العامــة، وعليــه فمــن المنط�ــي أن يتســم نشــاطـا بالضرورة 
والاســتعجال، ولا يمكــن لأي شــخص أن يعرـــل هــذا النشــاط بحجــة أن ال�ــرار الإداري الصــادر 
ــة  ــى المصلح ــب�ية عل ــة الأس ــة العام ــي لأن للمصلح ــر طبيع ــه أم ــي لأن ــر ـانون ــن الإدارة غي ع
ــا )المفرجــي،  ــد عــدد ال�ضاي ــف بمجــرد الطعــن أن تزي ــرار الوـ ــى اـ ــب عل ــد يترت الخاصــة. وـ
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ــم  ــام بانتـــام واطــراد بـــدف ت�دي ــق الـعـ ــوم الإدارة بتســيير المرفـ ــك أن ت� 1995(. فيســتلزم ذل

الخدمات بشــكل مســتمر للمســتفيدين، ويكـــون لأعمالــــا طـــابع  الضرورة والاســتعجال) بســيوني، 
2001(، وهــذا يتطلــب خضــوع جميــع الأفــراد لل�ــرارات الإداريــة والالتـــزام بـــا فــور العلــم بـــا 

بصــرف النـــر عــن رضاهــم عنـــا مــن عدمــه

وانت�ــد البعــض هــذا التبريــر؛ لأن ســير نشــاط الإدارة ســيتأثر أيضــا فــي حالــة أمــر ال�اضــي 
بإعــادة الحــال إلــى الوضــع الأصلــي الــذي كان عليــه. )منيــر، 1988)

لكــن يمكــن رده بأنــه فــي تلــك الحالــة نكــون وفــق تح�ــق لعــدم مشــروعية لل�ــرار بنــاء علــى 
حكــم ـضائــي واجــب التنفيــذ. وأنــه إذا كان هــذا الفــرض ممكنــا فاಏ يصــح أن نعمــم نتائجــه علــى 
الــكل، فالأصــل أن ال�ــرار الإداري يصــدر صحيحــا ومشــروعاق مــن الجـــة الإداريــة، فاಏ يوـــف 

إلا بنــاء علــى حكــم ـضائــي

ويــرى الباحــث مــن العــرض الســابق أن أولــي المبــررات بالاعتبــار فــي المبــدأ العــام "الأثــر 
غيــر الموـــف للطعــن" هــي المصلحــة العامــة والتــي تـــدف الإدارة مــن تح�ي�ـــا تلبيــة الاحتياجــات 
العامــة وضمــان ســير عمــل المرافــق العامــة بشــكل منـــم ومســت�ر، فيعتبــر الاعتبــار العملــي فــي 

تح�يــق المصلحــة العامــة

ــذ  ــف تنفي ــام " وق ــدأ العً ــى المب ــوارد عل ــتثًناء ال ــي: الاس ــث الثًان المبح
الإداري" القــرار 

إن طلــب وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري ليــس ســوى اســتـناء مــن المبــدأ العــام الــذي ي�ــرر تنفيــذ 
ال�ــرارات فــور صدورهــا، حتــى فــي حالــة الطعــن أمــام ال�ضــاء. وأســاس هــذا المبــدأ أن ال�ــرار 
الإداري يفتــرض أنــه صــدر بصــورة مشــروعة ووف�ــاق لأحــكام ال�انــون مــا لــم يـبــت خاಏف ذلــك.

أي أن هنــاك ـرينــة ـانونيــة عامــة تفتــرض صاಏحيــة وـانونيــة ال�ــرارات الإداريــة الصــادرة 
عــن الســلطات الإداريــة. وهــي تتمتــع بافتــراض الصحــة والشــرعية، لكنـــا ـرينــة بســيطة ت�بــل 
ــى  ــرض عل ــن يعت ــى م ــات. فيجــب عل ــائل الإثب ــكل وس ــتأنف ب ــب المس ــن جان ــا م ــات ن�يضـ إثب
ــه  ــه، ويمكن ــدم صحت ــم بع ــب الحك ــه، ويطل ــن في ــة للطع ــى المحكم ــأ إل ــرار أن يلج ــة أي ـ صح
ــا طلــب وـــف التنفيــذ ـبــل الفصــل فــي موضــوع الدعــوى بشــرط تــواف الشــروط الشــكلية  أيضق
المتعل�ــة بدعــوى الإلغــاء باعتبــاره مرتبــط بالطعــن بالإلغــاء، إلــى جانــب توافــر شــرطي الجديــة 

ــه مــا هــو مضمــون ومبــررات هــذا الاســتـناء والاســتعجال. وعلي

������� ���� 21-2.indd   358������� ���� 21-2.indd   358 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



راشد صالح الطن يجي / سام سلي�ن دله ) 347 - 374 (

359 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

المطلب الأول: مضمون وقف تنفيذ القرار الإداري

ل�ــد بينــا بــأن نـــام وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري هــو نـــام اســتـنائي، وفــي ضــوء ذلــك نبيــن 
مفـومــه، ومــا يتميــز بــه هــذا النـــام مــن خصائــص وســمات، وبيــان الأســاس ال�انونــي وال�ضائــي 

فــي التشــريعات الم�ارنــة للعمــل بـــذا النـــام

أولاً- مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري:

تعددت تعريفات الف�ـاء في تحديد مفـوم وـف تنفيذ ال�رار الإداري، ومن ذلك:

ففــي الف�ــه الفرنســي عــرف وـــف التنفيــذ بأنــه: "عــدم المضــي فيــه أو الامتنــاع عنــه إذا لــم 
يبــدأ خاಏل فتــرة عــادة غيــر محــددة مســب�قا، ويرجــع ذلــك إلــى حــدوث أحــد أســباب الإي�ــاف، وهــو 
ــب  ــه، ويتطل ــى إلغائ ــؤدي إل ــذ، أو ي ــاء التنفي ــم بإلغ ــى حك ــى الحصــول عل ــادة إل ــدف ع ــزاع يـ ن
 Yves GAUDMET,( ".ضائــي، أو باتفــاق الخصــوم إي�افــه أو الســماح بــه ب�ــوة ال�انــون بحكــم ـ

(2001

وعرفــه الف�يــه محمــد فــؤاد عبــد الباســط بأنــه: " هــذا التدبيــر الوـائــي المؤـــت الصــادر عــن 
ال�اضــي الإداري ب�صــد توفيــر الحمايــة ال�انونيــة العاجلــة لمنفعــة لا يمكــن تأجيلـــا حتــى ال�ــرار 
ــذ  ــتمرار تنفي ــار اس ــح آث ــتحالة تصحي ــي اس ــك لتاಏف ــاء، وذل ــة الإلغ ــوع ـضي ــي موض ــي ف النـائ

ــد الباســط، 1997) ــه." )عب ال�ــرار الإداري حتــى وـــت صــدور الحكــم بإلغائ

وعرفــه آخــر بأنــه "الطلــب الم�ــدم مــن صاحــب الشــأن إلــى المحكمــة الإداريــة فــي عريضــة 
الدعــوى للطعــن ببــطاಏن ال�ــرار. والـــدف مــن ذلــك الحصــول علــى حمايــة ـضائيــة مؤـتــة تتمـــل 
فــي وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطعــون فيــه ـبــل الفصــل فــي موضــوع الدعــوى. ب�صــد توخــي الآثــار 
ــه وكان ال�ــرار  ــم ـبــول مطالبت ــذ ال�ــرار، والتــي لا يمكــن تداركـــا إذا ت ــد تنجــم عــن تنفي التــي ـ

المطعــون فيــه بــاطاಏق." )الســناري، 1981)

ونجــد أن جميــع التعريفــات الســاب�ة مــع اخــتاಏف ألفاظـــا إلا أنـــا متف�ــه فــي الطبيعــة 
المســتعجلة والمؤـتــة لطلــب وـــف التنفيــذ وبــأن هــذا الطلــب ينصــب علــى ـــرار إداري مطعــون 
ــد لا يمكــن تاಏفيـــا إذا مــا تــم تنفيــذ ال�ــرار المذكــور  فيــه بالإلغــاء، ويســتـدف الوـايــة مــن أضــرار ـ
ــدة  ــر ع ــب توف ــذا الطل ــول ه ــتلزم ل�ب ــه يس ــذ، وأن ــل التنفي ــه ـب ــا كان علي ــى م ــال إل ــادة الح وإع

ــة ــكلية وموضوعي شــروط، ش

ونتيجــة لمبــدأ الأثــر غيــر الموـــف للطعــن بإلغــاء ال�ــرار الإداري، فــإن نـــام وـــف التنفيــذ 
يعتبــر نـامــا اســتـنائيا. لا يجــوز لل�اضــي أن يأمــر بوـــف تنفيــذ ـــرار إداري مــا لــم يكــن هنــاك 
نــص ينــص صراحــة علــى مـــل هــذه الســلطة، فالأصــل هــو تنفيــذ جميــع ال�ــرارات الإداريــة، حتى 
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لــو طعنــت فيـــا أمــام ال�ضــاء حتــى صــدور حكــم بوـــف تنفيذهــا بنــص صريــح بذلــك، أو صــدر 
حكــم بإلغائـــا لعــدم شــرعيتـا. )فكــري، 2009)

فـنالــك ـــرارات يــؤدي تنفيذهــا إلــى هــدر الغايــة المتوخــاة مــن دعــوى الإلغــاء، إذ يترتــب 
علــى التنفيــذ نتائــج يتعــذر تداركـــا عنــد صــدور الحكــم بإلغــاء ال�ــرار المطعــون فيــه، ك�ــرار هــدم 
ــد هــدم أصاಏ، لكــن الحكــم  ــزل ـ ــرار إذا كان المن ــاء ال� ــم بإلغ ــع معــه الحك ــن ينف ــذي ل ــزل، ال من
ــوازي  ــن ي ــرارا ل ــدوره أض ــبب ب ــذي يس ــدم ال ــدوث الـ ــن ح ــع م ــدم يمن ــرار الـ ــذ ـ ــف تنفي بوـ

ــظ، 1979) ــى المنزل)حاف ــاء عل ــا الإب� ــض عنـ التعوي

ثانياً- الأساس القانوني والقضائي لوقف تنفيذ القرار الإداري:

ــانون الصــادر عــام  أشــار المشــرع الفرنســي إلــى هــذا النـــام فــي المــادة رـــم 48 فـــي ال�ـ
ــف إلا  ــر واـ ــة أي أث ــس الدول ــام مجل ــن أم ــى الطع ــب عل ــه "لا يترت ــا أن ــاء فيـ ــي ج 1945 والت

إذا صــدر الأمــر علــى خاಏف ذلــك مـــن ال�ـســـم ال�ـــضائي أو بواســـطة الجمعيــة العموميــة بكامــل 
ــرار الإداري ــذ ال� ــف تنفي ــة الفرنســي بوـ ــس الدولـ ــراد مجل ــي جــاءت لتؤكــد انف هيئتـــا" والت

وفــي ذات الســياق نصــت المــادة 9 مــن مرســوم 30 ســـبتمبر لعـــام 1953 علــى أنــه" ليــس 
ــة  ــك بصف ــى خاಏف ذل ــة عل ــف إلا إذا أمــرت المحكم ــر واـ ــة أث ــة الإداري ــام المحكم للدعــاوى أم
ـــرار يتعلــق بالحفــاظ علــى النـــام  اســتـنائية ولا تســتطيع المحكمــة الإداريــة أن تأمــر بوـــف تنفيــذ ـ

أو الأمــن أو الســكينة العامــة" ) بســيوني، 2001)

ثــم تدخــل المشــرع مــرة أخــرى وأصــدر المرســوم رـــم 80 /339 فــي 12 مـــايو لســنة 1980 
والــذي ســمح بم�تضــاه وـــف تنفيــذ ال�ـــرارات المتصلــة بالنــــام العـــام بواســطة محاكــم أول درجة 

–أي المحاكــم الإداريــة - طالمــا أنـــا تتعلــق بدخــول وإـامـــة الأجانــب علــى الأراضــي الفرنســية 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمجـالس الإداريـة الاسـتئنافية فـتم الـنص علـى الإجـراء مـن خـاಏل المـادة 
4125 /1 - لائحــة - والمرســوم الصــادر فــي 7 ســبتمبر 1989.

تــم ت�نيــن شــروط وـــف التنفيــذ بالمرســوم الصــادر فــي 30 يوليــو 1963 م المعــدل بمرســوم 
ــة، مــن جـــة أخــرى،  ــى الضــرر المشــروط وأســباب جدي 26 أغســطس 1975 م. اـتصــرت عل

ــي  ــات ف ــى الـيئ ــر عل ــد أن اـتص ــن بع ــمين مجتمعي ــرار الإداري ل�س ــذ ال� ــف تنفي ــق وـ ــح ح ن مي
ــن  ــادة 14 م ــب الم ــاء، بحس ــرة ال�ض ــة لدائ ــة العمومي ــاء والجمعي ــرة ال�ض ــا دائ ــس، وهم المجل
ــة.  ــرة الرابع ــادة 52 الف� ــل الم ــل مح ــذي ح ــطس 1972 م وال ــي 26 أغس ــادر ف ــوم الص المرس
ا إلــى ال�ســم الفرعــي وحــده مــن ـبــل  مــن المرســوم الصــادر فــي 30 يوليــو 1963 م، ثــم مؤخــرق
هيئــة إداريــة وف�قــا للمــادة 13 ف�ــرة 4 مــن المرســوم الصــادر فــي 29 أغســطس 1984، وأجــرى 
المشــرع الفرنســي إصاಏحــه ال�ضائــي الـانــي نـايــة عــام 1987 م بموجــب ال�انــون رـــم 1127 

ــة ــة والمحاكــم الإداري ــس الدول ــا أمــام مجل ــخ 13 ديســمبر 1987 م بعــد تراكــم ال�ضاي بتاري
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وبموجــب هــذا ال�انــون، وافــق المشــرع علــى إنشــاء محاكــم اســتئناف إداريــة تختــص، وف�ــاق 
للمــادة )1( مــن هــذا ال�انــون، للفصــل فــي الطعــون الم�دمــة علــى أحــكام المحاكــم الإداريــة. ولا 
ــه نــص فــي الف�ــرة  ــذ، باســتـناء أن ــق بإجــراءات وـــف التنفي توجــد أحــكام فــي هــذا ال�انــون تتعل
الـانيــة مــن المــادة )1( علــى أن تمــارس محاكــم الاســتئناف الإداريــة اختصاصـــا فــي الطعــون 
لتجــاوز الســلطة ضــد ال�ــرارات الفرديــة، أي عــدم- ال�ــرارات التنـيميــة بشــأن طلبــات التعويــض 
ــة  ــس الدول ــد أخــذ رأي مجل ــا المراســيم بع ــي تحدده ــا للأوضــاع الت ــون وف�ق ــذه الطع ــة بـ المتعل�

بشــأنـا. )محمــد عبــد اللطيــف، 1990)

ــرف باســم مرســوم  ــذي عي ــم 245 فــي 17 مــارس 1992، وال ــراق، صــدر المرســوم رـ وأخي
ــة  ــس الدول ــل اختصــاص مجل ــت ن� ــة. ونـم ــتئناف الإداري ــم الاس ــي لمحاك الاختصــاص ال�ضائ
كمحكمــة اســتئناف فــي الأحــكام الصــادرة فــي ـضايــا إلغــاء ال�ــرارات غيــر التنـيميــة إلــى محاكــم 
ــم  ــإن محاك ــي، ف ــو 1994، وبالتال ــي 1 يولي ــت ف ــي انتـ ــى مراحــل، والت ــدة عل ــتئناف الجدي الاس
الاســتئناف الإداريــة ســتمارس نفــس الســلطة التــي يتمتــع بـــا مجلــس الدولــة ك�اضــي اســتئناف 

فــي مجــال وـــف تنفيــذ ال�ــرارات الإداريــة غيــر التنـيميــة. )خليفــة، 2008)

وعليــه فيكــون المشــرع الفرنســي ـــد أخــذ بـــذا النـــام كاســتـناء مــن ال�اعــدة العامــة بموجــب 
المــادة رـــم 48 فـــي ال�ـــانون الصادر عــام 1945.

وفــي مصــر أخــذ المشــرع منــذ بدايــة العمــل بال�ضــاء الإداري فــي مصــر بنـــام وـــف تنفيــذ 
اعــدة الأثــر غيــر الواـف فـــي الطعــن في ال�ــرار، وحرص  ال�ــرار الإداري علــى أنــه اســتـناء مــن ـ
علــى تأكيــد ذلــك فــي ـوانيــن مجلــس الدولــة المتعاـبــة، فيجــد نـــام وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري 
أساســه فــي المـــادة 9 مـــن ال�انــون رـــم 112 لســنة 1946م التــي جــاء فيـــا أنــه: "لا يترتــب علــى 
رفــع الطلــب إلــى محكمــة ال�ضــاء الإداري وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطعــون فيــه علــى أنـــه يجـــوز 

لـــرئيس مجلــس الدولــة أن يأمــر بوـــف تنفيــذه إذا رأى أن نتائــج التنفيــذ ـــد يتعــذر تداركـــا ".

ثــم فــي ال�انــون الـانــي رـــم 9 لعــام 1949م  فــي المــادة العاشــرة منــه، كمــا عــاد المشــرع 
المصــري للإشــارة إلــى هــذا النـــام فــي ال�انــون رــــم 165 الصــادر عــام 1955 والــذي جــاء فيــه 
أنــه "لا يترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى المحكمـــة وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطلــوب إلغــاؤه علــى أنــه 
يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوـــف تنفيـــذه إذا طلــب ذلــك فــي صحيفــة الدعــوى ورأت المحكمــة أن 

نتائــج التنفيــذ ـــد يتعــذر تداركـــا".

ــا يجــد هــذا النـــام  ــه، وحالي ــادة 21 من ــي الم ــم 55 /1959م ف ــع رــ ــانون الرابـ ــك ال�ـ وكذل
أساســه ال�انونــي فــي المــادة 49 مـــن ــــانون مجلـــس الدولــة رـــم 47 لســنة 1972م والتــي جــاء 
فيـــا أنــه "لا يترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى المحكمــة وـــف تنفيــذ ال�ــرار المطلــوب إلغــاؤه علــى 
أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوــــف تنفيــذه إذا طلــب ذلــك فــي صحيفــة الدعــوى ورأت المحكمــة 
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أن نتائــج التنفيــذ ــــد يتعـــذر تداركـــا ولكــن بشــرط أن يكــون ال�ــرار المطلــوب وـــف تنفيــذه مــن 
ال�ـــرارات التـــي لا ي�بــل طلــب إلغائـــا ـبــل التـلــم منـــا إداريــاق فإنــه لا يجــوز وـــف تنفيذهــا"

وبذلــك يكــون المشــرع المصــري ـــد أخــذ بـذا الاســتـناء منــذ نشــأة ال�ضــاء الإداري المصري 
فــي حالــة توافر شــرط الاســتعجال

ــم  ــم يت ــنة 1992 ل ــة 11 لس ــراءات المدني ــون الإج ــي ـان ــوع إل ــارات، وبالرج ــي الإم ــا ف أم
ــل: ــري، مـ ــن نصــوص أخ ــن يستشــف م ــدأ، لك ــا المب ــح بـ ــص صري ــي ن ــوف عل الوـ

ــاق لأحــكام  ــاق وف� ــذ مؤـت ــف التنفي ــادة 142/2: " يجــوز للمحكمــة أو ال�اضــي أن يأمــر بوـ الم
ــادة 234" الم

المــادة 175/1: "...... يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوـــف تنفيــذ الحكــم مؤـتــاق إذا طلــب الطاعــن 
ذلــك فــي صحيفــة الطعــن وكان يخشــى أن يــؤدي التنفيــذ إلــى وـــوع ضــرر جســيم يتعــذر 

ــه......" تدارك

المــادة 234/1: "يجــوز فــي جميــع الأحــوال للمحكمــة المرفــوع إليـــا الاســتئناف أو التـلــم أن 
تأمــر بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن بوـــف النفــاذ إذا كان يخشــى وـــوع ضــرر جســيم مــن التنفيــذ"

بالمقابــل فــي ألمانيــا، ال�اعــدة العامــة فــي ال�انــون الألمانــي هـــي الأثــر الواـــف للطعــن، أي 
ــد أوجــب  ــي ـ ــه، فالمشــرع الألمان ــون في ــرار الإداري المطع ــذ ال� ــف تنفي ــن يوـ أن مجــرد الطع
ــة التــي تشــكل الســابق  ــدأ الأثــر الموـــف لدعــوى الإلغــاء والدعــوى الإداري فــي عــام 1960، مب
الإلزامــي. وحســب اجتـــاد المحكمــة الإداريــة الاتحاديــة، واســتـناء مــن هـــذه ال�اعدة حدد المشــرع 
حــالات معينــة علــى ســبيل الحصــر تكــون فيـــا المصلحــة العامــة واضحــة فتكــون أولــى بالرعايــة 
ــذ  ــف تنفيـ ــواز وــ ــع جـ ــن، مـ ــف للطع ــر الواـ ــن الأث ــتبعادها م ــدر اس ــراد، ف� ــح الأف ــن مصال م
ــروات  ــال الـ ــق بمج ــي تتعل ــي الت ــالات ه ــذه الح ــا بواســطة ال�ضــاء، وه ــة بـ ــرارات المتعل� ال�
العامــة والـــضرائب والرســوم الإجرائيــة، والأوامــر والإجــراءات الصــادرة مــن موظفــي البوليس، 
والحــالات المســتبعدة بواســـطة ال�انــون الفيدرالــي خاصــة فيمــا يتعلــق ب�ــرارات توظيــف الأمــوال  

الاســتـمار  أو خلــق فــرص عمــل للأفـــراد وغيرهــا )عصمــت، 2005)

ــذا  ــى ه ــد نصــا صراحــة عل ــس ـ ــن التشــريع المصــري والفرن ــا ســبق أن كاಏ م نســتنج مم
الاســتـناء أمــا المشــرع الاماراتــي فلــم ينــص صراحــة علــى ذلــك وعليــه ن�تــرح أن ينــص المشــرع 

الاماراتــي علــى هــذا المبــدأ صراحــة منعــا للــخاಏف
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ــين أن وـــف  ــي تبـ ــة الت ــد مــن الأحــكام ال�ضائي ــد وردت العدي ــد القضائــي، ف� ــى الصعًي وعل
ــام ــى الأصــل الع ــا هــو إلا اســتـناء عل ــرار الإداري م ــذ ال� تنفي

كان الحكــم الأول الــذي يصــدره مجلــس الدولــة الفرنســي ك�اضــي اســتئناف فــي صــدد طلبــات 
 Préfet du Var وـــف التنفيــذ هــو حكمــه الصــادر فــي 18 تمــوز/ يوليــو ســنة 1954م فــي ـضيــة
والــذي نــص فيــه "بإلغــاء حكــم محكمــة نيــس بوـــف تنفيــذ أمــر بــرد مرتبــات بعــض الموظفيــن 
ــة")  ــم العائلي ــة حياتـ ــات لكفال ــذه المرتب ــن لـ ــؤلاء الموظفي ــة ه ــك لحاج ــم، وذل ــبب إضرابـ بس

الغويــري، 1988)

ومنـــا الحكــم الصــادر مــن مجلــس الدولــة الفرنســي والــذي جــاء فيــه "إذا أدى تطبيــق المبــدأ 
العــام إلــى إلحــاق ضــرر جســيم بالطاعــن أو إنشــاء مركــز يصعــب تعديلــه فيجــب الخــروج علــى 
ــا إلا بحــرص  ــأ إليـ ــتـنائية ولا يلج ــيلة اس ــو وس ــرار الإداري ه ــذ ال� ــف تنفي ــدأ وإن وـ ــذا المب ه

وتع�ــل وفـــي حـــدود ضـــي�ة جــداق" )عبــد الباســط، 1997)

وـضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر بــأن "الأصــل العــام فــي ال�ـــرارات الإداريــة أن 
ــه اســتـناء مــن  ــى الطعــن منـــا بالإلغــاء وـــف تنفيذهــا إلا أن ــاذ ولا يترتــب عل ــة النف تكــون واجب
هــذا الأصــل ويجــوز للمحكمــة أن ت�ضــي بوـــف تنفيــذ ال�ــرار )طعــن رـــم 559 لســنة 17 ق، فــي 

(6/ 5/ 1978

وكذلــك ـضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بال�ــول: "لذلــك يعتبــر طلــب وـــف التنفيــذ 
فــرع مــن دعــوى الإلغــاء تــدور معـــا وجــوداق وعدمــاق، ويترتــب علــى ذلــك إذا تنــازل المدعــي عــن 
طلــب الإلغــاء فــإن ذلــك يســتتبع التنــازل عــن طلــب وـــف التنفيــذ وينســحب إليــه" )علــى راتــب، 

(1989

وـضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الإمارات:"مــن الم�ــرر أن ت�ديــم دعــوى إلغــاء ـــرار 
إداري كمبــدأ عــام لا يــؤدي إلــى وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري..." )الطعــن رـــم 138 لســنة 2016) 
ويفـــم مــن منطــوق هــذا الحكــم، أنــه اســتـناءق يوـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري المطعــون فيــه وفــق 

لشــروط محــدده
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المطلب الثًاني: مبررات الوقف كاستثًناء من التنفيذ

ســاق الف�ـــاء عــدة مبــررات وحجــج فــي وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري كاســتـناء علــى ال�اعــدة 
العامــة فــي الأثــر الغيــر موـــف للطعــن بالإلغــاء، ومــن ذلــك:

أولا- مواجهة تعًسف الإدارة في التنفيذ

ــذه  ــتخدام ه ــيء اس ــد تس ــا، وـ ــادرة عنـ ــرارات الص ــر لل� ــذ المباش ــة التنفي للإدارة صاಏحي
الســلطة، ممــا ـــد يــؤدي إلــى ضــرر ـــد لا يتــم تداركــه، مـــل الضــرر الــذي يلحــق بالطالــب نتيجــة 
ــر  ــي نـ ــتمرار ف ــن الاس ــدوى م ــم فاಏ ج ــن ث ــات. وم ــول الامتحان ــن دخ ــه م ــرار إداري بمنع ل�
موضــوع الإلغــاء لأنــه لا يمكــن إعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه ـبــل صــدور ال�ــرار )الســناري، 

(1981

كمــا أن هنــاك مــن نتائــج التنفيــذ، مــا لا يمكــن إصاಏحــه بــأي مبلــغ مــن المــال، مــن ذلك الآثـــار 
(Olivier DUGRIP,1991( التاريخيــة، كما ي�ــول العميد هوريــو

"فتلتــزم الإدارة فــي ممارســة صاಏحياتـــا بمبــدأ الشــرعية، فـــي الضمــان الأساســي لح�ــوق 
ــات،  ــذه الصاಏحي ــتخدام ه ــد اس ــفية عن ــون تعس ــد تك ــة، إلا أن الإدارة ـ ــم العام ــراد وحرياتـ الأف
ــق  ــث يكــون لنـــام تعلي ــق الإهمــال والتكاســل، حي ــح ومتعمــد، أو عــن طري ســواء بشــكل صري
ــه أفضــل وســيلة لكبــح الإدارة، وبذلــك تتجنــب  ــة كبيــرة فــي مـــل هــذه الحــالات لأن ــذ أهمي التنفي
العواـــب الضــارة الناتجــة عــن مخالفتــه لل�انــون فــي حالــة بــطاಏن ال�ــرار الإداري المطعــون فيــه" 

ــاوي، 2008) )غيت

وـــد شــيد مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه الصــادر بتأريــخ 1902 /2 /27، فــي ـضيــة 
ــاز  ــادي لامتي ــر الاعتي ــع غي ــن الطاب ــن - اســتمده م ــح المت�اضي ــا لصال ــدأ مـمًق Zimermann مب

اراتـــا مباشــرة وعــدم توـيــف تنفيذهــا لمجــرد الطعــن بـــا بالإلغــاء - م�تضــاه أن  الإدارة فــي تنفيــذ ـ
تنفيــذ الإدارة ل�راراتـــا، إنمــا يكــون علــى مســؤوليتـا، وعليـــا تحمــل أخطــاء التنفيــذ عــن طريــق 
تعويــض الأفــراد عــن أضرارهــا، إذا مــا تــم الطعــن فــي هــذه ال�ــرارات بالإلغــاء، وـامــت الإدارة 

رغــم تلــك بتنفيذهــا بتعجــل غيــر مبــرر )عبــد الباســط، 1997)

ثانياً-  تجنيب الافراد الاضرار التي قد تلحقهم نتيجة تنفيذ القرار غير المشروع:

ي�تضــي توفيــر الحمايــة ال�ضائيــة العاجلــة للمت�اضيــن، بــأن يحصلــوا علــى أحكـــام تـــصدر 
بـــصفة عاجلــة بعــد اتخــاذ إجــراءات مختصــرة ومواعيــد ـصيــرة بــدلا مــن الانتـــار لمــدة طويلــة 
حتــى انتـــاء النــزاع، بالإضافــة إلى وجوب تنفيذ تلـــك الأحكـــام فـــورا بمجـــرد صدورها،)خميس، 
2005( وهــو مــا يشــعر المت�اضيــن بالارتيــاح والطمأنينــة، لأن الحكــم بوـــف تنفيـــذ ال�ــرار يترتب 
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عليــه وـــف لكافــة الآثــار الضــارة الناجمــة عــن صــدور هــذا ال�ــرار حتــى يفصــل فــي موضــوع 
الطلــب الأصلــي وهــو طلــب عــدم صحــة ال�ــرار المطعــون فيــه، فيعــد بذلــك إلغــاء مؤـتــاق لل�ــرار 

المطعــون فيــه

ولا شــك أنــه إذا مــا حكمــت المحكمــة بوـــف تنفيــذ ال�ــرار فــإن الخصــوم لا يضيرهــم بعـــد 
ذلــك التأخيــر فــي الفصــل فــي موضــوع الدعــوى؛ حيــث إنً الأثــر ال�انونــي الــذي أرادت الجـــة 
ــذي  ــرر الـ ــذه، ممــا يعنــي عــدم إلحــاق الـضـ ــه مــن إصــدار ال�ــرار موـــوف تنفي ــة إحداث الإداري

ــد الباســط، 1997) ــه. )عب ــذر تدارك يخشــى المدعــي وـوعــه أو يتع

ثالثًاً- بطء الفصل في دعاوى الإلغاء:

يعــد البــطء فــي الفصــل فــي دعــوى البــطاಏن مــن أهــم الـواهــر الســلبية فــي عمــل ال�ضــاء 
الإداري، حيــث ي�ــدر الف�يــه Gleizel  متوســط الوـــت الــذي يمــر بيــن رفــع الدعــوى والفصــل 

فيـــا بيــن اثنيــن أو ثاಏث ســنوات. وهــذا يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية، يتمـــل أهمـــا فيمــا يلــي:

ــف  ــاء المواـ ــبب ب� ــا، بس ــن الإدارة وعماಏئـ ــة بي ــات ال�انوني ــي العاಏـ ــل ف ــدوث خل أولاق- ح
ال�انونيــة للأفــراد محفوفــة بالمخاطــر لفتــرة طويلــة، بينمــا تتمتــع الإدارة فــي نفــس الوـــت بامتيــاز 

التنفيــذ المباشــر ل�راراتـــا

ــد يترتــب عليــه تنفيــذ كامــل لل�ــرار الإداري واســتنفاد كل آثــاره،  ثانيــاق: إن بــطء حــل الدعــوى ـ
ف�ــرار الإبطــال لا فائــدة منــه فــي شــيء لا فــي إصاಏح الضــرر ولا فــي ردع المخالفيــن لل�انــون. 

هــذا الإلغــاء الــذي لــن يكــون لــه ســوى أثــر رمــزي، وليــس أكـــر مــن ـيمــة معنويــه

ا علــى أداء مـمتــه، وـــد  وبذلــك يف�ــد ال�ضــاء فعاليتــه فــي تطبيــق ال�انــون ولــن يكــون ـــادرق
 ،"Tourdias" يصــل حتــى إلــى درجــة انــكار مــن العدالــة، كمــا يشــير إليــه بعــض الف�ـــاء مـــل
وســتزداد انتـــاكات الإدارة لل�انــون دون رادع فعــال، حيــث ســيلجأ بعــض الإدارييــن إلــى إصــدار 
ـــرارات غيــر ـانونيــة، مــع العلــم أن ـراراتـــم ستســتمر ـبــل إلغائـــا. فنـــام وـــف التنفيــذ هــام 
ــا لعمــل ال�اضــي، حيــث ســيــر كإجــراء وـائــي مانــع لمصــدر الضــرر فــي مـــده،  للأفــراد وأيضق
بحيــث لا يجــد أي مــن الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع ال�ــرار أو ال�اضــي نفســـم أمــام أمــر واـــع 

تفرضــه الإدارة دون إمكانيــة الرجــوع عنه.)عبــد الباســط، 1997)

رابعًا-  وجود مصلحة تبرر وقف التنفيذ:

ال�اعــدة العامــة أن المصلحــة شــرط ل�بــول أي دعــوى، وأنــه فــي حالــة عــدم وجــود مصلحــة 
لا توجــد دعــوى، وهــذا ينطبــق علــى أيــة دعــوى ســواء كانــت فــي المجــال الإداري أو فــي غيــره، 

فــإن لــم يكــن لديــه مـــل هــذه المنفعــة، فاಏ ت�بــل دعــواه )أبــو رأس، 1981)
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وإذا كان الأصــل أن المصلحــة الشــخصية لم�ــدم الطلــب هــي التــي تكـــون معتبــره عنـــد ت�رير 
وـف التنفيـــذ، كـــون هـــذا النــــام- وحسب مـــا يـــرى مفوض الدولـــة - Laurent - إنمـــا أســـس 

لحمايـــة المصالــح الفرديــة للمت�اضيــن، وليــس الاهتمــام بمصالــح الإدارة،) بســيوني، 2001)

إلا أن هنــاك جانبــاق مــن الف�ــه يشــترط ألا يكــون لوـــف التنفيــذ تأثيــر ســلبي علــى المصلحــة 
ــذ  ــا تنفي ــي يخلفـ ــة مــن الأضــرار الت ــي حاجــة للحماي ــت ف ــة، فالمصلحــة الخاصــة وإن كان العام
ال�ــرار الإداري، إلا أن المصلحــة العامــة تكــون أولــى بالاعتبــار، لــو كان مــن شــأن ال�ــرار 
ال�ضائي ب�بـــول وـف التنفيذ أن يلحـــق أضراراق بالغة بالمصلحة العامة بالم�ارنـــة بمـــا ــــد يلحـــق 

م�ــدم الطلـــب مـــن أضــرار، فــإن ال�اضــي لا ي�ضــي به.)خليفــة، 2008)

ويرتكــز أصحــاب هــذا الاتجــاه فــي رأيــــم علـــى مبـــدأ ت�ديــم المصلحــة العامة علــى المصلحة 
الخاصــة، وأن المصلحــة العامــة المتمـلــة فــي حمايــة مبــدأ المشــروعية تجــب مــا عداهــا وتحتويــه 

)عبــد الباســط، 1997)

خامسا-  التوا	ن النسبي بين مصالح الأفراد ومصالح الإدارة:

يعــد نـــام وـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري وســيلة لموازنــة المصالــح التــي ت�ــوم علــى حمايــة كل 
مــن الأصــل والاســتـناء، والتــي تتمـــل فــي نـــام وـــف التنفيــذ، ممــا يمـــل وســيلة لتخفيــف آثــار 
ال�اعــدة العامــة فــي الأثــر الغيــر موـــف للطعــن، والــذي أشــارت إليــه المحكمــة الإداريــة العليــا 
المصريــة ب�ولـــا: أن المشــرع إذ خـــول ال�ضــاء الإداري صاಏحيــة وـــف تنفيــذ ال�ــرارات الإدارية 
المطعــون فيـــا بالإلغــاء إنمــا اســتـدف تاಏفــي النتائــج الخطيــرة التــي ـــد تترتــب علــى تنفيذهــا مــع 
الحـــرص فــي الوـــت نفســه علــى مبــدأ افتــراض ساಏمــة ال�ــرارات الإداريــة وـابليتـــا للتنفيـــذ )عبد 

الباســط، 1997)

ــذي  ــر ال ــرار الإداري، الأم ــاء ال� ــب إلغ ــى ال�ضــاء، ويطل ــرد أن يلجــأ إل ــى الف ــإذا كان عل ف
ــذ مراعــاة للمصلحــة  ا لاســت�رار واســتمرارية العمــل الإداري، فعندئ ــدق ــه تـدي يشــكل فــي حــد ذات
العامــة، لا ينبغــي منــح الأفــراد صاಏحيــات خــارج هــذا النطــاق مـــل تعليــق التنفيــذ إلا فــي أضيــق 
الحــدود، وفــي الحــالات التــي ي�ــرر فيـــا ال�انــون ذلــك صراحــة، لمــا ينتــج عنــه مــن ارتبــاك العمــل 

الإداري وعــدم انتـامــه )خليفــة، 2008)

سادساً-  المساهمة في إنهاء النزاع وديا بين ذوي الشأن والجهة الإدارية وذلك قبل الفـصـل 
فـي موضوع الدعوى

غالبقــا مــا يســـم تعليــق تنفيــذ ال�ــرار الإداري فــي إنـــاء النــزاع وديقــا بيــن الأطــراف المعنيــة 
والســلطة الإداريــة ـبــل الفصــل فــي موضــوع النــزاع، حيــث إن المحكمــة، عندمــا تأمــر بوـــف 
ــد اســتنتجت مــن ظـــور الأوراق الخاصــة بعدم شــرعية ال�ــرار الإداري،  التنفيــذ، غالبقــا مــا تكــون ـ
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ولذلــك تعتبــره الســلطة الإداريــة أحيانقــا أكـــر فائــدة ســحب ال�ــرار المطعــون فيــه لتاಏفــي صعوبــة 
الســير فــي ال�ضيــة وإضاعــة الوـــت أمــام ال�ضــاء فــي نــزاع ينتــج عنــه الحكــم ببــطاಏن ال�ــرار 
الإداري المســتأنف بعــد ذلــك، وســيكون مــن غيــر المجــدي المضــي فــي الدعــوى طالمــا حصلــوا 
ــرار  ــو ال� ــة بمح ــة الإداري ــام الجـ ــرار ـي ــحب ال� ــي س ــي، 2011(. وي�تض ــم )التوب ــى طلبـ عل

الإداري وإلغــاء كافــة آثــاره، بالنســبة للمســت�بل والماضــي

سابعًاً-  تفادي مسؤولية الإدارة المترتبة عن تنفيذها للقرارات غير المشروعة أو الحد منه

كذلــك غالبقــا مــا يســاهم تعليــق التنفيــذ فــي تجنــب أو الحــد مــن مســؤولية الإدارة الناتجــة عــن 
تنفيذهــا لل�ــرارات غيــر ال�انونيــة، فــإذا مــا ـامـــت الجــــة الإداريــة بتنفيــذ ال�ــرار الــذي أصدرتــه 
وتبيــن بعــد ذلــك أنــه غيــر مشــروع فممـــا لا شــك فيــه أنـــا ســوف تتحمــل مســؤولية فعلـــا ومــا 
ــذ ال�ــرار  ــذ يلــزم الإدارة بوـــف تنفي ــذا فــإن الحكــم بوـــف التنفي يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، ول
ـــد بـــدأت  ــد تنجــم عــن إصدارهــا ال�ــرار المطعــون فيه إذا لم تكـــن ـ فتفـــادى بـــذلك أيـــة مســؤولية ـ
ــك  ــذ ذل ــدأت بتنفي ــا بـ ــدار هــذه المســؤولية إذا مـ ــل مــن م� ــى الأـ ــذه أو يحــد هــذا الحكــم عل بتنفي

ال�رار)خميــس، 2005)

الخاتمة

ــدول الأفــراد حــق اللجــوء إلــى ال�ضــاء لإلغــاء هــذه ال�ــرارات  منــح المشــرع فــي معـــم ال
ــى ال�ــرار  ــى الطعــن بالإلغــاء عل ــة، إلا إن اللجــوء إل عندمــا تشــوبـا عيــوب تجعلـــا غيــر ـانوني
ــذ  ــف تنفي ــب وـ ــة طل ــذا منحــت معـــم التشــريعات إمكاني ــذه؛ ل ــه تنفي ــف بحــد ذات الإداري لا يوـ

ــر الموـــف للطعــن ــر غي ــى ـاعــدة الأث ــه، كاســتـناء عل ــرار الإداري المطعــون في ال�

أهم النتائج:

أن كاಏ مــن التشــريع الفرنســي والمصــري ـــد نصــا صراحــة علــى الأخــذ بالأصــل العــام  	
فــي عــدم وـــف التنفيــذ بمجــرد الطعــن، أمــا المشــرع الإماراتــي ف�ــد أخــذ بـــذا المبــدأ إلا 
أنــه لــم ينــص صراحــة عليــه، وإنمــا يســتنتج مــن بعــض النصــوص ال�انونيــة فــي ـانــون 
ــا  ــدأ كأصــل عــام وإنم ــذا المب ــم يأخــذ بـ ــي فل ــون الألمان ــا ال�ان ــة، أم الإجــراءات المدني

كاســتـناء ف�ــط علــي عكــس التشــريع الفرنســي والمصــري والإماراتــي.

أولــي المبــررات بالاعتبــار فــي المبــدأ العــام "الأثــر غيــر الموـــف للطعــن" هــي  	
المصلحــة العامــة والتــي تـــدف الإدارة مــن تح�ي�ـــا تلبيــة الاحتياجــات العامــة وضمــان 
ســير عمــل المرافــق العامــة بشــكل منـــم ومســت�ر، فيعتبــر الاعتبــار العملــي فــي تح�يــق 

المصلحــة العامــة.
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ــة  	 ــي الطبيع ــه ف ــا متف� ــذ، إلا أنـ ــف التنفي ــوم وـ ــد مفـ ــي تحدي ــاظ ف ــاಏف الالف رغــم اخت
المســتعجلة والمؤـتــة لطلــب وـــف التنفيــذ وبــأن هــذا الطلــب ينصــب علــى ـــرار إداري 
مطعــون فيــه بالإلغــاء، ويســتـدف الوـايــة مــن أضــرار ـــد لا يمكــن تاಏفيـــا إذا مــا تــم 
بــل التنفيــذ، وأنــه يســتلزم ل�بــول  تنفيــذ ال�ــرار المذكــور وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه ـ

هــذا الطلــب توفــر عــدة شــروط، شــكلية وموضوعيــة.

يترتــب علــى مبــدأ الأثــر غيــر الواـــف للطعــن بإلغــاء ال�ــرار الإداري أن اعتبــر نـــام  	
وـــف التنفيــذ نـامــاق اســتـنائياق، فــاಏ يجــوز لل�اضــي أن يأمــر بوـــف تنفيــذ ال�ــرار الإداري 

إلا حيــث يكــون هنــاك نــص ي�ــرر صراحــة مـــل هــذه الســلطة.

ــن حــق  	 ــة بي ــدور حــول الموازن ــرار الاداري ت ــذ ال� ــف تنفي ــة بوـ ــررات المتعل� إن المب
الإدارة فــي إصــدار ال�ــرارات الإداريــة وتنفيذهــا الفــوري وح�ــوق المخاطبيــن بـــا فــي 
حمايتـــم مــن تعســف الإدارة فــي حالــة اصــدار ال�ــرار الإداري غيــر مســتوفي لشــروطه 

وأهدافــه.

التوصيات:

ــم ينــص  	 أن المشــرع الإماراتــي ـــد أخــذ بمبــدأ وـــف التنفيــذ كنـــام اســتـنائي إلا أنــه ل
صراحــة عليــه، وإنمــا يســتنتج مــن بعــض النصــوص ال�انونيــة فــي ـانــون الإجــراءات 
ــالا  ــدع مج ــي لا ي ــك حت ــي ذل ــة عل ــص صراح ــرورة الن ــث ض ــري الباح ــة، وي المدني

للتفســير والشــك.

كذلــك ندعــو ال�ضــاء الإماراتــي للتوســع فــي منــح وـــف التنفيــذ عنــد الطعــن فــي  	
ــث إن  ــام ال�ضــاء الفرنســي؛ حي ــى غــرار التوســع الحاصــل أم ــة عل ــرارات الإداري ال�
مؤسســة وـــف التنفيــذ تشــكل مكمــل أساســي لمؤسســة دعــوى الإلغــاء فــي ضمــان ح�ــوق 

ــدأ المشــروعية. ــن وإعــاಏء مب الطاعني
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The Non-Suspensive Effect of Appeal by Annulment 
and the Exception it Contains: "A Comparative Study"

Rashid Saleh Artemije(1(

Sam Suleiman Dallah(2(

Abstract:

Appealing an administrative decision through cancellation does not 

automatically suspend its execution. Therefore, most legislations have 

granted the possibility of requesting the suspension of the administrative 

decision being appealed against as an exception to the rule of non-suspensive 
effect of the appeal. The French and Egyptian legislations explicitly adhere 

to the general principle of not suspending execution upon appeal, whereas 

the Emirati legislature follows this principle implicitly without explicit 

mention. In contrast, German law does not adopt this principle as a general 

rule but rather as an exception. The rationale behind the principle of “Non-
suspensive effect of the appeal” is the public interest aimed at ensuring 

the orderly and stable operation of public facilities. Despite differences 

in terminologies used to define the concept of suspending the execution, 

they agree on the urgent and interim nature of the request for suspension. 

Furthermore, this request aims at preventing damages that may not be 

prevented if the contested decision is implemented and the situation before 

execution is reinstated.

Keywords: Non-spending Effect, Challenge, Cancellation, Exception. 
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